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الملخص:

يوجــد حاليــا العديــد مــن الصراعــات القائمــة علــي اســاس الســيادة والحــق فــي تقريــر المصيــر. والــي الآن لم تســتطيع الاســتجابة الدوليــة لهذه 
الصراعــات مــن وقــف العنــف، بــل ســاهمت فــي زيــادة انــدلاع أعمــال العنــف فــي بعــض الحــالات. وقــد بينــت هــذه الدراســة أولاً نهجــا جديــدا 
لتســوية النزاعــات القائمــة علــي اســاس الســيادة وهو نهج الســيادة المكتســبة، ويدعو هــذا النهج إلي وضع إطار اســتراتيجي يســمح للأطراف 
بالتوصــل إلــي قراراتهــا الخاصــة بمســالة ممارســة حــق تقريــر المصيــر بطريقــة تقلــل العنــف وتحــد مــن عــدم الاســتقرار. ودرس هــذا البحــث 
ثانيــاً فيمــا إذا كان القانــون الدولــي يســمح بالحــق فــي الانفصــال للشــعوب كعــلاج لإنتهــاك حــق تقريــر المصيــر ولاســيما عندمــا  يتــم حرمانهــا 
مــن هــذا الحــق ولا توجــد ســبل اخــري غيــر الانفصــال كمــلاذ أخيــر لإنهــاء الاضطهــاد والقمــع و الــذي تطلــق عليــه نظريــة الانفصــال العلاجــي.
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المقدمة
لاشــك أن جوهــر مبــدأ حــق الشــعوب فــي تقريــر مصيرهــا يقضــي بــأن يكــون لــكل شــعب بمــا فــي ذلــك تلــك التــي تشــكل أجــزاء مــن دولــة قائمة 
الحــق فــي تقريــر مصيرهــا بحريــة. حيــث تتيــح قضيــة كوســوفو فرصــة بــأن تصبــح الاســاس للانفصــال عن الدولــة الاصل خــارج ســياق إنهاء 
الاســتعمار. وبمــا أن تقريــر المصيــر كمفهــوم قانوني يتشــكل باســتمرار من واقع الممارســات الدولية، فان الاعتراف بكوســوفو كدولة مســتقلة 
والحجــج التــي اســتندت اليهــا لتبريــر هــذا الاعتــراف ســتكون ذات صلــة لتحديــد أثــر قضية كوســوفو فــي القانون الدولي بشــأن تقريــر المصير.
 مــن جانــب آخــر، ان اســتقلال جنــوب الســودان كان متأصــلا فــي الترتيــب القانونــي المنصــوص عليــه فــي اتفــاق الســلام الشــامل لعــام ٢٠٠٥ 
والدســتور المؤقــت الــذي اعتمــد لاحقــا فــي الســودان، وبالتالــي فــإن حالــة جنوب الســودان تؤكــد أن مثل هــذه الاتفاقيــات و الأحكام الدســتورية 
تميــل إلــي التســوية الســلمية للوضــع القانونــي للكيــان المتنــازع عليــه لأن احيانــا لاتــدع الدولــة الاصــل ممارســة حــق تقريــر المصير في شــكل 
الانفصــال مــن قبــل الكيــان الفرعــي. ولكــن تبقــي عندئــذ المســالة الاهــم و هــي مــدي امكانية شــعب ما فــي أن ينفصل مــن جانب واحــد عن دولة 
قائمــة و انشــاء دولــة مســتقلة خاصــة بــه إذا كان لايوجــد علاج آخر غير الانفصال لتخلــص من ظاهرة الاضطهاد القومــي والانتهاكات الخطيرة 
لحقــوق الانســان الاساســية بمــا فــي ذلــك حــق تقريــر المصيــر؟ وهــل يوجــد فــي القانــون الدولــي نظريــة او نهــج جديــد يتناســب مــع حاجــات 
المجتمــع الدولــي مــن أجــل تســوية النزاعــات الطويلــة بيــن مبــدأ حــق تقريــر المصيــر و مبــدأ الســيادة؟ بحيــث يضــع إطــارا فعــالا لإدارة حركات 
تقريــر المصيــر والــذي فــي كثيــر مــن الأحيــان ترافقــه النزاعــات القائمــة علــي اســاس الســيادة. وكل ذلــك مــن اجــل معالجــة المركــز السياســي 
النهائــي للكيــان الفرعــي الــذي يناضــل مــن أجــل تحقيــق الاســتقلال واقامــة دولــة مســتقلة جديــدة .ان الاجابــة عن هــذه التســاؤلات تتوقف علي 
دراســة نهــج الســيادة المكتســبة و نظريــة الانفصــال العلاجــي فــي ضــوء القانــون الدولــي، والتــي ســوف نقوم بدراســتها مــن خلال هــذا البحث.

اهمية البحث:
   تكمــن اهميــة هــذا البحــث فــي انهــا تبحــث فــي موضوعيــن حيوييــن و جديديــن فــي القانــون الدولــي العام وهمــا نهــج الســيادة 
المكتســبة و نظريــة الانفصــال العلاجــي كوســائل جديــدة لممارســة حــق تقريــر المصيــر، فــي وقــت يشــهد العالــم تحــولات قانونيــة 
و سياســية كبيــرة ، اذ تغيــرت العديــد مــن مفاهيــم و مبــادئ القانــون الدولــي العــام، وحصلــت الكثيــر مــن الشــعوب علــي اســتقلالها 
ــي  ــا  ف ــل حقوقه ــتطع حتــي الآن ني ــم تس ــم ل ــعوب العال ــن ش ــد م ــاك العدي ــزال هن ــه لاي ــر ، الا ان ــر المصي ــق تقري ــة ح ــار ممارس ــي إط ف
تقريــر المصيــر، ومــن هنــا فــان الاهتمــام بالبحــث العلمــي فــي مســالة نهــج الســيادة المكتســبة و نظريــة الانفصــال العلاجــي فيمــا 
ــي. ــون الدول ــار القان ــي اط ــات العصــر ف ــع متطلب ــل ضــروري ينســجم م ــة و عم ــة خاص ــه اهمي ــر ل ــر المصي ــق تقري ــق بموضــوع ح يتعل

إشكالية البحث: 
عنــد التمعــن فــي عنــوان (نهــج الســيادة المكتســبة و نظريــة الانفصــال العلاجــي  فــي ضــوء القانــون الدولــي العــام ) نجــد انــه يثيــر بعــض 
التســاؤلات، منهــا: هــل يوجــد فــي القانــون الدولــي نظريــة او نهــج جديــد يتناســب مــع حاجــات المجتمــع الدولــي مــن أجــل ممارســة حــق 
ــق  ــدأ ح ــا بمب ــي علاقتهم ــا ه ــة؟ و م ــال العلاجي ــة الانفص ــبة و نظري ــيادة المكتس ــج الس ــود بالنه ــا المقص ــي؟ و م ــر الخارج ــر المصي تقري
تقريــر المصيــر؟و مــدي إمكانيــة اعــلان انفصــال مــن جانــب واحــد عــن دولــة  الاصــل اذا كان الانفصــال هــو المــلاذ الاخيــر ؟ و كثيــر مــن 
التســاؤلات الاخــري، و هــذه التســاؤلات تؤكــد لنــا ان موضــوع البحــث يحيــط بــه الغمــوض و يعــد مشــكلة  تحتــاج الــي دراســة قانونيــة .
فرضيــة البحــث: تنطلــق الدراســة مــن فرضيــة إن تطبيــق نظريــة الانفصــال العلاجــي و اســتنادأ الــي مفهــوم الاضطهــاد يكــون أساســاَ صالحــاَ 
لتبريــر ممارســة حــق تقريــر المصيــر مــن قبــل شــعب مــا يســعي الــي الاســتقلال إذا أثبــت اســتحالة بقــاء هــذا الشــعب ضمــن حــدود الدولــة 
القائمــة بســبب تعرضهــم الــي اضطهــاد، بحيــث يحــرم عليــه الوصــول الــي الســلطة و التمثيــل فيهــا ، وكذلــك اذا انتهكــت الســلطات الحكوميــة 
حقــوق الانســان بحــق هــذا الشــعب بشــكل منظــم. مــن جانــب آخــر نســتند فــي دراســتنا علــي فرضيــة أخــري للأســتقلال وهــي تطبيــق نهــج 
ــة الاصــل إلــي كيــان تابــع  ــي النقــل المشــروط والتدريجــي للصلاحيــات و الســلطات الســيادية مــن دول الســيادة المكتســبة التــي ينطــوي عل
ــة مســألة الوضــع السياســي  ــدد المراحــل لمعالج ــداً ومتع ــا محاي ــاره نهج ــي باعتب ــان الفرعــي) تحــت إشــراف دول ــة الاصــل (اي الكي لدول
النهائــي لهــذا الكيــان الــذي يناضــل مــن أجــل تحقيــق الاســتقلال فــي اطــار ممارســة حــق تقريــر المصيــر. بنــاء علــي ذلــك نــري بضــرورة 
الاجابــة علــي ســؤال حــول مــدي تحقيــق الأهــداف التــي ينشــد اليهــا الشــعب الــذي يطمــح الــي الاســتقلال عنــد طمــس حقوقــه المشــروعة.

منهجية البحث:
المعاصــر  الدولــي  القانــون  فــي  الجديــدة  المناهــج   و  النظريــات  لتحليــل  ذلــك  و  التحليلــي  المنهــج  الــي  الدراســة  هــذه  اســتندت   
فــي  التأريخــي  و  التطبيقــي  بالمنهجيــن  الاســتعانة  مــع  الشــعوب،  قبــل  مــن  المصيــر  تقريــر  حــق  مبــدأ  بممارســة  تتعلــق  والتــي 
عــرض  مــع   ، عنــه  المبحــوث  الاصلــي  بالموضــوع  علاقاتهــا  و  ترابطهــا  بيــان  و  قانونيــا  تحليلهــا  و  التاريخيــة  الاحــداث  ســرد 
الدوليــة. الممارســات  تطبيقــات  مــن  نمــاذج  و  جانــب  الــي  المجــال  هــذا  فــي  الباحثيــن  و  الفقهــاء  توجهــات  و  اراء  تحليــل  و 
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هيكلية البحث:
 سنقســم هــذا البحــث الــي مبحثيــن: نتــاول فــي المبحــث الاول نهــج الســيادة المكتســبة وتطبيقاتــه مــن خــلال مطلبيــن، نتنــاول فــي 
مطلــب الاول ماهيــة نهــج الســيادة المكتســبة كوســيلة جديــدة لممارســة حــق تقريــر المصيــر، و نخصــص المطلــب الثانــي تطبيقــات 
ــي  ــة الانفصــال العلاجــي كمذهــب ف ــي نظري ــي الضــوء عل ــي المبحــث الثان ــوب الســودان نموذجــا). نســلط ف ــج الســيادة المكتســبة (جن نه
القانونــي الدولــي لمطالبــة بالاســتقلال، و نتنــاول فــي المطلــب الثانــي تطبيقــات نظريــة الانفصــال العلاجــي (اســتقلال كوســوفو نموذجــا) .

المبحث الاول
نهج السيادة المكتسبة

ان حــركات تقريــر المصيــر عبــارة عــن الظواهــر العالميــة التــي تقــوم علــي مبادئ المســاواة فــي الحقــوق. وعلي الرغم مــن ادعاء مبدأ ســيادة 
للدولــة و مبــدأ الســلامة الاقليميــة الــي حــد مــا  من قبــل البعض الدول، ظهر ما يقرب من ثلاث عشــرة دولة جديدة خلال خمســة وعشــرين عاماً 
الماضيــة . حيــث نشــات بعــض منهــا مــن خــلال تفــكك الدولة الاصل، في حيــن أن البعض الآخر قد انفصلــت عن الدولة الاصــل، وظهر عدد قليل 
آخــر نتيجــة لبقايــا الاســتعمار. إلا أن المجتمــع الدولــي لــم يســتقر علــي وضــع إطــار فعــال لإدارة حــركات إنفصاليــة والتــي في كثير مــن الأحيان 
ترافقهــا النزاعــات القائمــة علــي الســيادة. لــذا تقتضــي- دراســة هــذا المبحث تقســيمه الي مطلبيــن، نتناول في مطلــب الاول ماهية نهج الســيادة 
المكتســبة كوســيلة جديدة لممارســة حق تقرير المصير، ونخصص المطلب الثاني لتطبيقات نهج الســيادة المكتســبة (جنوب الســودان نموذجا).

المطلب الاول
ماهية نهج السيادة المكتسبة

بمعناهــا الحديــث حتــي القــرن الســادس عشــر. وحقيقــة الامــر فــان فكــرة الســيادة المطلقــة  ان فكــرة الســيادة لــم تكــن معروفــاَ 
ــة  ــن هيمن ــرر م ــاع و التح ــال الاقط ــد رج ــة ض ــات ضاري ــوض صراع ــة تخ ــلطة الملكي ــت الس ــا كان ــي عندم ــع الاقطاع ــي المجتم ــأت ف نش
ــن  ــي المواطني ــا عل ــلطة العلي ــا الس ــيادة بأنه ــودان الس ــرف ب ــيادة، و ع ــك بالس ــودان المل ــي ب ــه الفرنس ــف الفقي ــث وص ــور١. حي الامبراط
ــوف  ــب الفيلس ــر ذه ــابع عش ــرن الس ــي الق ــري٢ .  وف ــلطة أخ ــن أي س ــتقلة ع ــة مس ــلطة مطلق ــن كس ــع للقواني ــي لاتخض ــا و الت و الرعاي
هوبــز الــي القــول بــأن صاحــب الســيادة لايتقيــد بشــيء و إن الســيادة لاتتجــزأ٣. وظلــت فكــرة الســيادة بهــذه الشــاكلة حتــي تحولــت 
ــص  ــام و الن ــي الع ــون الدول ــد القان ــيادة بقواع ــوم الس ــد مفه ــي تقيي ــم ال ــن ث ــام ١٧٨٩ وم ــية ع ــورة الفرنس ــد الث ــعب بع ــيادة الش ــي س ال
ــي  ــلطة أعل ــع لس ــه و تخض ــد إطلاق ــدة بع ــت مقي ــيادة أصبح ــك إن الس ــدة٤. وبذل ــم المتح ــاق الام ــن ميث ــة م ــادة الثاني ــي الم ــدأ ف ــي المب عل
منهــا تملــك الحــق فــي تقييدهــا. ويرتبــط مبــدأ الســيادة بمبــدأ الاســتقلال، وقــد أكــدت علــي ذلــك القــرارات الصــادرة عــن القضــاء 
ــن  ــن كل م ــام ١٩٢٨، بي ــاس (Palmas) ٥ ع ــرة بالم ــة جزي ــي قضي ــتقلال، فف ــه بالاس ــيادة و تماثل ــدأ الس ــي مب ــددت عل ــي ش ــي الت الدول
ــد إســتقلالهم٦. ــدول تفي ــن ال ــة بي ــات القائم ــي العلاق ــر) إن الســيادة ف ــس هوب ــم (ماك ــدا، صــرح المحك ــة وهولن ــات المتحــدة الامريكي الولاي
ــارة  ــو عب ــبة. وه ــيادة المكتس ــج الس ــو  نه ــي ه ــع الدول ــات المجتم ــع حاج ــب م ــد يتناس ــج جدي ــة او نه ــي نظري ــون الدول ــي القان ــد ف توج
تابــع  كيــان  (أي  الفرعــي  الكيــان  إلــي  الاصــل  الدولــة  مــن  الســيادية  والوظائــف  للســلطات  والتدريجــي  الشــرطي  الانتقــال  عــن 
ــن  ــار المؤلفي ــب كب ــل مذاه ــي مث ــون الدول ــادر القان ــي مص ــود ال ــذوره تع ــن أن ج ــم م ــي الرغ ــي. عل ــراف دول ــت إش ــل) تح ــة الاص للدول
فــي القانــون العــام والمبــادئ العامــة للقانــون، ولكــن لــم يطبــق هــذا النهــج مــن قبــل المجتمــع الدولــي الا فــي اتفاقــات الســلام(٧).
 يتطلــب نهــج الســيادة المكتســبة منــح الأولويــة للحقــوق الســيادية الــي مواطنــي الكيانــات الفرعية بشــرط تلبية العناصــر المعينــة. و يحقق هذا 
النهــج هدفــا هامــا وهــو الســماح للمجتمــع الدولــي بحــل النزاعــات دون ان يتهــم بالتدخل في الشــؤون الســيادية للدولــة وذلك عن طريق إنشــاء 
مركــز قانونــي جديــد كوســيط(٨). بمعنــي اخــر يســعي نهج الســيادة المكتســبة أساســا الــي التوفيق بين حــق تقرير المصيــر ومبدأ الســيادة وذلك 
عــن طريــق انتقــال إدارة الســلطات والوظائــف الســيادية مــن الدولــة إلــي الكيــان الفرعــي.  وذلك من خــلال عملية الانتقــال إلي إقامــة الدولة(٩)

  د. أحمد حلمي خليل هندي، الدولة في النظم السياسية و الدستورية، دار الفكر الجامعي، الاسكندرية ، ٢٠١٥، ص ٦٣. ١
٢  د. محمد سامي عبدالحميد ، إصول القانون الدولي العام – التنظيم الدولي، دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية، ٢٠١٥، ص ١٧٠

٣  د. عصام العطية، القانون الدزلي العام ، الطبعة السابعة ، المكتبة القانونية ، بغداد، ٢٠٠٨، ص ٣٩١
٤  تؤكد الفقرة الاولي من المادة الثانية من ميثاق الامم المتحدة علي مبدأ المساواة في السيادة

٥  Netherlands v United States (1928) 2 RIAA 829, Permanent Court of Arbitration
٦ Tim Hillier, Sourcebook on Public International Law  (London. Cavendish Publishing Limited ١٩٩٨) at page ٢٢٨
٧ )( Karen Heymann, “Earned Sovereignty for Kashmir: The Legal Methodology to Avoiding a Nuclear Holocaust» (2003)American University 
International Law Review Volume 19(1) 172.
٨  )( Karen Heymann, Op. Cit. P.١٧٣.
٩ Andrew Coleman, Resolving Claims to Self-Determination: Is There a Role for the International Court of Justice? (London & New York.  
Routledge 2014) at page 13.
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الاســتقلال الذاتــي بشــكل ســلمي دون الحاجــة الــي اســتخدام القــوة لممارســة حــق تقريــر االمصيــر. اضافــة الــي ذلــك ان الســيادة المكتســبة، 
ــتوفيها  ــب أن تس ــي يج ــية الت ــات الأساس ــي المتطلب ــاق عل ــن بالاتف ــمح للطرفي ــات، تس ــل النزاع ــا لح ــة قانون ــكال المقبول ــن الأش ــكل م كش
ــود  ــي العق ــع عل ــق الإدارة، والتوقي ــل ح ــة، مث ــيادية المختلف ــة الأصــل الســلطات الس ــا الدول ــل ان تمنحه ــدة قب ــة جدي ــة ناشــئة اي دول دول
ــاوض بشــأن  ــن التف ــد م ــراء المزي ــبة اج ــيادة المكتس ــوم الس ــب مفه ــك يتطل ــن ذل ــلا ع ــي للســلطة. فض ــال التدريج ــك الانتق ــة، وكذل الدولي
ــا  ــيادية عندم ــلطات الس ــي الس ــول عل ــادراً للحص ــيكون ق ــي س ــان الفرع ــك لأن الكي ــوق الإنســان، وذل ــة حق ــة، وحماي ــادئ الديمقراطي المب
ــو وضــع المســؤولية السياســية  ــيادة المكتســبة، ه ــج الس ــي لنه ــدف النهائ ــوق الإنســان.و اله ــة وحق ــق الديمقراطي ــة وتطبي ــد بحماي يتعه
ــا  ــراف به ــم الاعت ــر ث ــر المصي ــق تقري ــة ح ــار ممارس ــي اط ــتقلال ف ــق الاس ــل تحقي ــن اج ــح م ــذي يكاف ــعب ال ــدي الش ــي أي ــري ف ــرة أخ م
ــية  ــر الاساس ــل العناص ــب بتحلي ــذا المطل ــي ه ــوم ف ــوف نق ــح س ــكل اوض ــبة بش ــيادة المكتس ــج الس ــم نه ــل فه ــن أج ــدول. وم ــل ال ــن قب م
والاختياريــة لهــذا النهــج، حيــث تــم اســتخدامه لتســوية نزاعــات قائمــة علــي أســاس الســيادة. وتحــدد الســيادة المكتســبة، بوصفهــا 
نهجــا ناشــئا لحــل النزاعــات، بثلاثــة عناصــر أساســية وهــي: الســيادة المشــتركة، وبنــاء المؤسســات، وتحديــد الوضــع النهائــي.

العنصر الاساسي الأول: السيادة المشتركة

ــي  ــان الفرع ــة الاصــل و الكي ــل الدول ــن قب ــم محــدد، م ــي اقلي ــيادية عل ــف الس ــتركة للســلطات والوظائ ــذا العنصــر بممارســة مش ــز ه يتمي
ــلطة  ــا الس ــي أن يمارس ــان الفرع ــن للدولــة والكي ــتركة، يمك ــيادة المش ــن الس ــة م ــرة أولي ــلال فت ــي. وخ ــع الدول (Sub-state)أو المجتم
ــذه الســلطات  ــم النتحــدة ه ــة الام ــل منظم ــة مث ــة الدولي ــارس الهيئ ــد تم ــالات، ق ــض الح ــي بع ــن. وف ــم معي ــي إقلي ــف الســيادية عل والوظائ
ــة  ــة أو الدولي ــن المؤسســات الإقليمي ــر م ــون واحــدة او اكث ــن الحــالات تك ــر م ــي كثي ــا.(١٠). وف ــدلا منه ــة الأصــل أو ب ــي الدول ــة إل بالإضاف
مســؤولة عــن الرقابــة علــي ممارســة الأطــراف لســلطتها ووظائفهــا(١١). فعلــي ســبيل المثــال نــص قــرار مجلــس الامــن الدولــي 
ــور الشــرقية  ــض تيم ــم عــن رف ــزاع الناج ــد الن ــور الشــرقية بع ــي تيم ــدة عل ــم المتح ــي انشــاء ادارة الأم ــام ١٩٩٩ عل ــم  ١٢٧٢ ع المرق
ــن الأمــم المتحــدة  ــح القــرار ان تكــون الســيادة مشــتركة بي ــي لتيمــور الشــرقية. حيــث من ــادي بأنشــاء حكــم ذات ــراح اندونيســيا الــذي ن إقت
ــتقل١٢.  ــي المس ــم الذات ــة للحك ــات اللازم ــاء المؤسس ــن بن ــا م ــرقية خلاله ــور الش ــت تيم ــف، وتمكن ــنتين و نص ــدة س ــرقية لم ــور الش وتيم
ــي  ــف ف ــر العني ــف التوت ــة لتخفي ــة فرص ــات الدولي ــة والمنظم ــات الفرعي ــدول والكيان ــن ال ــيادية بي ــف الس ــلطات والوظائ ــم الس ــح تقاس يتي
كثيــر مــن الأحيــان و المرتبطــة بالنزاعــات القائمــة علــي الســيادة وتســهل وصــول اطــراف النــزاع الــي مســار الحــل الطويــل لهــذا 
ــة  ــي يتمكــن مــن خلالهــا الســلطات المركزي ــة والت ــرة تهدئ ــح فت ــد ، فإنهــا تتي ــع الســيادة المشــتركة بشــكل مفي ــم التعامــل م ــزاع. وإذا ت الن
والشــعوب المتضــررة أن تواصــل الوفــاء بأهدافهــا النهائيــة المتضاربــة مــع وقــف العنــف. وكثيــرا مــا يمكــن للســيادة المشــتركة أن تــزود 
ــي(١٣). ــض الاســتقلال الذات ــح بع ــق  من ــن طري ــك ع ــام وذل ــل الاســتقلال الت ــي  ني ــي حت ــم الذات ــن الحك ــة م ــر كافي ــي بعناص ــان الفرع الكي

العنصر الأساسي الثاني: بناء المؤسسات

العنصــر الثانــي ينطــوي علــي بنــاء مؤسســات قــادرة علــي الممارســة المتزايــدة للســلطات و الوظائــف الســيادية و يشــمل ايضــا 
الذاتــي(١٤). يســتخدم هــذا العنصــر  انشــاء المؤسســات اللازمــة للحكــم  البنيــة التحتيــة السياســية والاقتصاديــة وتعزيــز أو  إنشــاء 
للكيــان الفرعــي، بمعنــي اخــر، مــن أجــل خلــق القــدرة علــي تولــي  اثنــاء فتــرة تقاســم الســيادة و قبــل تحديــد الوضــع النهائــي 
ــن الضــروري خــلال فتــرة الســيادة  ــتقبل و م ــتقلة فــي المس ــتقل أو دولــة مس ــاء كيــان مس ــف اللازمــة لإنش ــيادية والوظائ ــلطة الس الس
الدولــي.  المجتمــع  بمســاعدة  المؤسســات  هــذه  انشــاء  يتــم  الحــالات،  معظــم  وفــي  الذاتــي.  للحكــم  مؤسســات  إنشــاء  المشــتركة 

العنصر الأساسي الثالث: تحديد المركز النهائي للكيان الفرعي

 وهوعبــارة عــن تحديــد الوضــع النهائــي للكيــان الفرعي وعلاقته بالدولة في نهاية المطاف. بمعني ان  في مرحلة ما خلال عملية نيل الاعتراف 
سيكون من الضروري تحديد الوضع النهائي للكيان الفرعي، وان الخيارات المتعلقة بالوضع النهائي تتراوح بين الحكم الذاتي والاستقلال التام.

10)( Paul Williams & Francesca Jannotti Pecci “Earned Sovereignty: Bridging the Gap Between Sovereignty and Self-Determination” (2004)  
Stanford Journal of International Law 40 (1) at page 355.
11)( JAMES R. HOOPER and PAUL R. WILLIAMS , “EARNED SOVEREIGNTY: THE POLITICAL DIMENSION” (2003)  Denver Journal 
of International Law and Policy 31 (3) 360.
١٢THE POLITICAL DIMENSION 360 و
13)(Selver B. Sahin,  International Intervention and State-making: How Exception Became the Norm (London & New York. Routledge 2015) at 
page 51.
14)(  PAUL R. WILLIAMS «  EARNED SOVEREIGNTY: THE ROAD TO RESOLVING THE CONFLICT OVER Kosovo›S FINAL STA-
TUS»  (2003) Denver Journal of International Law and Policy Vol. 31, No. 3 at page 389.
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ــن  ــك يمك ــعبي، وكذل ــتفتاء الش ــق الاس ــن طري ــي ع ــان الفرع ــي للكي ــع النهائ ــة الوض ــد طبيع ــم تحدي ــان  يت ــن الأحي ــر م ــي كثي ــا ف  عموم
ــب دائمــا تحديــد  ــة. ويتطل ــا تكــون عــن طريــق الوســاطة الدولي ــة الاصــل والكيــان الفرعــي، وغالب ــن الدول تحديــده مــن خــلال التفــاوض بي
ــال،  ــي(١٥). فعلــي ســبيل المث ــراف الدول ــي فــي شــكل الاعت ــة المجتمــع الدول ــة الاصــل موافق ــع للدول ــان الفرعــي التاب ــي للكي المركــز النهائ
ســعي بروتوكــول مشــاكوس(١٦) بيــن الســودان وجنــوب الســودان الــي حــل النــزاع الســوداني عندمــا نــص علــي وقــف الأعمــال العدائيــة 
ــة  ــق الاســتفتاء تحــت مراقب ــا السياســي عــن طري ــد مركزه ــوب الســودان لتحدي ــة والشــمالية، وإتاحــة الفرصــة لجن ــوات الجنوبي ــن الق بي
دوليــة بعــد ســت ســنوات(١٧) مــا إذا كان يرغــب فــي البقــاء كجــزء مــن الســودان او التصويــت لصالــح الانفصــال و اقامــة دولــة مســتقلة. 
ــي  ــا  ف ــم توقيعه ــي ت ــة نيفاشــا، والت ــروف أيضــا باســم اتفاقي ــة الســلام الشــامل، المع ــة الاســاس لإتفاقي ــذا البرتوكــول بمثاب ــر ه ــد اعتب لق
ــرب  ــاء الح ــة إنه ــذه الاتفاقي ــن  ه ــدف م ــة الســودان. وكان اله ــر الســودان وحكوم ــة الشــعبية لتحري ــن الحرك ــي ٢٠٠٥ بي ــون الثان ٩ كان
الأهليــة الســودانية الثانيــة، وتطويــر الحكــم الديمقراطــي فــي جميــع أنحــاء البــلاد، وتقاســم عائــدات النفــط. كمــا حــدد جــدولا زمنيــا لاســتفتاء 
ــع  ــل م ــة للتعام ــة اللازم ــادة المرون ــدة. ولزي ــم المتح ــراف الام ــت اش ــام ٢٠١١ تح ــي ع ــل ف ــم بالفع ــذي ت ــودان و ال ــوب الس ــتقلال جن اس
الهشاشــة السياســية لعمليــات الســلام، ومــع التنــوع التاريخــي للصراعــات المختلفــة، فقــد اقتــرح بعــض فقهــاء القانــون الدولــي ثلاثــة عناصــر 
إضافيــة لنهــج الســيادة المكتســبة وهــي: الســيادة التدريجيــة والســيادة المشــروطة والســيادة المقيــدة(١٨). وهــذه العناصــر الاختياريــة تعــزز 
تطبيــق الســيادة المكتســبة علــي ظــروف نــزاع معيــن وتســمح بتعديــل أو تطويــر النهــج حســب الاقتضــاء لتلبيــة احتياجــات اطــراف النــزاع.

العنصر الاختياري الاول: السيادة علي مراحل (سيادة تدريجية)

  مــن أجــل تعزيــز العلاقــة بيــن الســيادة المشــتركة وبنــاء المؤسســات، أدرجــت بعــض اتفاقــات الســيادة المكتســبة عنصــر الســيادة التدريجيــة. 
ويشــمل هــذا العنصــر دراســة تفويــض او نقــل  الســلطات والوظائــف الســيادية مــن الدولــة الأصــل أو المجتمــع الدولــي إلــي الكيــان الفرعــي 
ــة الاصــل ممارســة كافــة  ــة اكتســاب الكيــان الفرعــي للدول ــارة أخــري، تتضمــن الســيادة التدريجي خــلال فتــرة الســيادة المشــتركة(١٩). بعب
ــي للكيــان الفرعــي.  وقــد يرتبــط  ــة معينــة و قبــل تحديــد المركــز النهائ الســلطات والوظائــف الســيادية و بشــكل تدريجــي خــلال فتــرة زمني
توقيــت ومــدي نقــل هــذه الســلطات و الوظائــف بتطــور قــدرة المؤسســات أو يكــون مشــروطاً بتحقيــق شــروط معينة مثــل الإصــلاح الديمقراطي 
ــد  ــال، عن ــبيل المث ــي س ــل. فعل ــي مراح ــيادة عل ــر الس ــبة عنص ــيادة المكتس ــالات الس ــع ح ــب جمي ــن لا يتطل ــان. ولك ــوق الإنس ــة حق وحماي
التصديــق علــي اتفــاق إنشــاء اتحــاد صربيــا والجبــل الأســود، تولــي كل مــن الــدول الأعضــاء علــي الفــور الســلطات و الوظائــف الســيادية 
ــاق٢٠. ــاد الاتف ــل اعتم ــف قب ــن هــذه الوظائ ــد م ــارس العدي ــد م ــل الأســود ق ــع أن الجب ــي الواق ــة. وف ــذه الاتفاقي ــا بموجــب ه المخصصــة له

العنصر الاختياري الثاني: السيادة المشروطة

 قــد يوفــر نهــج الســيادة المكتســبة خيــاراً مشــروطاً  لنقــل الســلطات و الوظائــف الســيادية الــي الكيــان الفرعــي قبــل تحديــد الوضــع النهائــي 
لــه، علــي اســاس الوفــاء بمعاييــر معينــة. ويمكــن ان تتضمــن هــذه المعاييــر شــروطاَ مثــل حمايــة حقــوق الإنســان وحقــوق الأقليــات ، وتطويــر 
المؤسســات الديمقراطيــة وإرســاء ســيادة القانــون وتعزيــز الاســتقرار الإقليمــي. وفــي معظــم الحــالات، فــان العلاقة بيــن تحقيق هــذه المعاييرو 
ــع  ــة. إلا أن جمي ــاً تكــون المؤسســات الدولي ــة التــي غالب ــة، بــل أنهــا تخضــع للتقييــم مــن قبــل الهيئــات الرقابي نقــل الســلطات ليســت تلقائي
الاتفاقيــات لا تتضمــن عنصرالســيادة المشــروطة. فعلــي ســبيل المثــال، حــدد وبروتوكــول ماشــاكوس للســودان(٢١)، والــذي ســنقوم بدراســته 
بالتفصيــل فــي المطلــب الثانــي، موعــدا محــددا لنقــل الســلطات والوظائــف الســيادية فضــلا عــن تحديد الوضــع النهائــي دون تحقيق أي شــروط. 

العنصر الاختياري الثالث: السيادة المقيدة
ــة و  ــل اســتمرار الإدارة الدولي ــدة، مث ــة الجدي ــي الســلطات والوظائــف الســيادية  للدول ــود عل ــي اســتمرار القي ــدة عل تنطــوي الســيادة المقي
الوجــود العســكري، والحــد مــن حــق الدولــة فــي إقامــة اتحــاد إقليمــي مــع دول أخــري(٢٢). حيــث نــص بروتوكــول ماشــاكوس للســودان علــي 
ــي انشــئت بموجــب هــذا الاتفــاق.(٢٣).  ــم وحــدة الاســتعدادات الت ــذ اتفــاق الســلام وإجــراء تقيي ــة تنفي ــر لمراقب ــم والتقدي ــة التقيي إنشــاء لجن
١٥)(Andrew Coleman, Op. Cit. P. ١٤ .
 بروتوكول ماشاكوس هو اتفاق سلام بين الحكومة السودانية والجيش الشعبي لتحرير السودان، يقاتل من أجل دولة منفصلة في جنوب السودان فإن المسائل الأساسية التي تضمنت هذة ( (١٦
 الاتقاقية هي الأمن وتقاسم الثروة وتقاسم السلطة. وقد تم التوقيع عليه في مدينة ماشاكوس الكينية عام ٢٠٠٢ بعد عملية مفاوضات قادها الرئيس الكيني آنذاك دانييل اراب موي. إنظر د. دريد
الخطيب و د. محمد أمير الشب، انفصال جنوب السودان: الجذور و التطورات و التداعيات، مجلة جامعة القدس المفتوحة للابحاث و الدراسات، العدد ٢٧ ، ٢٠١٢، ص ٣٨٨
. المادة (2) فقرة (5)- الجزء الثاني من بروتوكول ماشاكوس عام 2002   ()١٧
١٨)( Paul Williams & Francesca Jannotti Pecci , Op. Cit. P.350 .
١٩)( Armin Von Bogdandy, Rüdiger Wolfrum, Christiane E. Philipp, Max Planck Yearbook of United Nations Law (Boston. Martinus Nijhoff 
Publishers ٢٠٠٥) at page ٢٢٣ .
٢٠JAMES R. HOOPER and PAUL R. WILLIAMS, OP. Cit. P. 367
. المادة (٢) الفقرة (٢)- الجزء الثاني- عملية الانتقال- من بروتوكول ماشاكوس عام ٢٠٠٢  ()٢١

٢٢)( Paul Williams & Francesca Jannotti Pecci , Op. Cit. P.٣٥٦ .
. المادة (2) الفقرة (5.1) القسم الثاني- المؤسسات علي المستوي الوطني- من بروتوكول ماشاكوس عام 2002 ((٢٣
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وأخيــرا يمكــن القــول بــأن فكــرة الســيادة المكتســبة طرأت في إطار النقاش السياســي الأوســع حول أنســب الوســائل لحل النزاعــات القائمة علي 
الســيادة. حيث انقســم الفقهاء و الكيانات الفرعية والدبلوماســيون و المحللون السياســيون الي جانبين حول التفضيل بين الســيادة و حق تقرير 
المصير كمبدأ أساســي لتســوية المنازعات القائمة علي الســيادة. ومن المرجح ان يدرك أولئك الذين يفضلون اتباع مبدأ الســيادة اســتناداَ إلي 
الاولوية للســيادة بان نهج الســيادة المكتســبة  قد يؤدي الي عدم الاســتقرار في النظام الدولي الحالي عن طريق تشــجيع الانفصال بين الكيانات 
ــة الراغبــة فــي الحفــاظ علــي ســلامة أراضيهــا علــي اتبــاع نهــج الأولويــة لمبــدأ  ــة الاصــل. وبشــكل عــام تعتمــد الدول الفرعيــة عــن  الدول
ــن المرجــح أن  ــر م ــر المصي ــي تقري ــة لممارســة الحــق ف ــي الاولوي ــتنادا ال ــج اس ــذا النه ــاع ه ــون اتب ــن يفضل ــك الذي ــن أولئ ــيادة. ولك الس
ــعوب هــو  ــر المصيــر للش ــد هــذا الــرأي لأن حــق تقري ــن نؤي ــتقلال. ونح ــع مســتوي الاس ــبة كوســيلة لرف ــيادة المكتس ــروا الــي الس ينظ
ــي  ــون الدول ــي القان ــد اي قاعــدة ف ــث لا توج ــة٢٤ بحي ــرارات الدولي ــق و الق ــن المواثي ــر م ــي كثي ــم ادراجــه ف ــي إذ ت ــارة عــن حــق عالم عب
ــذا الحــق  ــد اكتســب ه ــك فق ــذا الحــق ، فضــلا عــن ذل ــار ممارســته له ــي اط ــدة ف ــة جدي ــة دول ــل الاســتقلال و اقام ــن ني ــع اي شــعب م تمن
ــة. ــذه الصف ــري لاتتمتــع به ــدأ او قواعــد أخ ــلال أي مب ــن خ ــا م ــوز مخالفته ــرة٢٥ فــي القانــون الدولــي بحيــث لايج صفــة القواعــد الآم

المطلب الثاني
تطبيق نهج السيادة المكتسبة في جنوب السودان

  
الكنغــو  اثيوبيــا و كينيــا و أوغنــدا و    يقــع جنــوب الســودان علــي خــط العــرض ١٠ و يتشــارك حدوديــا مــع خمــس دول هــي: 
مســاحة  ربــع  تشــكل  التــي  النيــل  اعالــي  و  الاســتوائية  و  الغــزال  بحــر  مديريــات:  ثــلاث  مــن  يتألــف  و  الوســطي،  أفريقيــا  و 
التطــور  وكان  وثقافيــة.  ولغويــة  ودينيــة  عرقيــة  هــي  البــلاد  وجنــوب  شــمال  بيــن  الأساســية  الاختلافــات  إن  الســودان(٢٦).و 
الأخــري٢٧. الاختلافــات  تفاقــم  إلــي  أدي  الــذي  و  آخــر  رئيســيا  فارقــا  البلــد  مــن  الجزأيــن  بيــن  المتكافــئ  غيــر  الاقتصــادي 
ــات  ــت النزاع ــث توال ــوب، حي ــن الشــمال و الجن ــات بي ــت الازم ــام ١٩٥٦ تفاقم ــع ع ــي مطل ــي اســتقلالها ف ــت الســودان عل ــا حصل وعندم
ــتحواذ  ــبب اس ــمال بس ــوب و الش ــن الجن ــات بي ــذه الصراع ــد زادت ه ــمال. وق ــي الش ــة ف ــة المركزي ــن و الحكوم ــن الجنوبيي ــروب بي و الح
الاخيــرة علــي معظــم الوظائــف و المشــروعات التنمويــة و إســتيلائها علــي المــدارس التبشــيرية و تــم نقــل بعــض فــرق الجيــش 
ــي  ــة ال ــم(٢٨). اضاف ــرة لحقوقه ــوب مناص ــي الجن ــورة ف ــدلاع ث ــي ان ــا أدي ال ــم ، كم ــي تمرده ــذي أدي ال ــر ال ــمال الام ــي الش ــة ال الجنوبي
ــوع  ــذا الموض ــار ه ــن الاعتب ــذ بعي ــان يأخ ــدوا ب ــذي وع ــي و ال ــم الفيدرال ــودان بالحك ــتقلال الس ــلان اس ــل اع ــون قب ــب الجنوبي ــك، طال ذل
ــرت فــي مطالــب  و ذلــك عنــد وضــع الدســتور الدائــم للســودان، الا ان اللجنــة القوميــة للدســتور التــي شــكلت عــام ١٩٥٦ والتــي نظ
الكتلــة الجنوبيــة ، رفضــت مطالــب الحكــم الفدرالــي خوفــا مــن ان يشــكل ذلــك خطــوة نحــو انفصــال الجنــوب عــن الشــمال فــي 
المســتقبل(٢٩). عــلاوة علــي ذلــك، عندمــا قــاد ابراهيــم عبــود الحكــم فــي عــام ١٩٥٨ قامــت الحكومــة العســكرية بإتبــاع سياســة 
التذويــب و الدمــج بالقــوة مــع الجنوبييــن و نتيجــة لذلــك طالبــت الاحــزاب الجنوبيــة فــي مقدمتهــا حــزب ســانو باســتقلال الجنــوب.
توزيــع  حــول   ١٩٦٥ عــام  فــي  الوطنــي  للحــوار  المســتديرة  المائــدة  مؤتمــر  عقــد  تــم   ١٩٦٤ عــام  اكتوبــر  ثــورة  أعقــاب  فــي 
الجزائــر  أبرزهــا مصــر و  الافريقيــة  الــدول  مــن  عــدد  الــي جانــب  الســودانية  الاحــزاب  فيــه كل  الســودان و شــارك  فــي  الســلطة 
بيــن  الدســتورية  العلاقــة  بنــاء صياغــة  وفقهــا  يتــم  محــددة  الــي صيغــة  الوصــول  مــن  المجتمعــون  يتمكــن  لــم  أنــه  الا  ليبيــا،  و 
المختلفــة(٣٠).  اقاليمــه  خدمــة  و  الجنــوب  تنميــة  بأمــور  المتعلقــة  التفصيليــة  المســائل  بعــض  فــي  فشــل  كمــا  الاقاليــم  و  المركــز 
أعلنــت حكومــة الســودان فــي ٩ حزيــران ١٩٦٩، بيانــاً سياســياً بشــأن جنــوب الســودان، والمعــروف باســم  إعــلان ٩ يونيــو، حيــث اعتــرف 
الاعــلان لأول مــرة بالاختلافــات التاريخيــة والثقافيــة بيــن الشــمال والجنــوب. وقــد أطلــق الإعــلان عمليــة طويلــة ومعقــدة مــن الاتصــالات بيــن 
الحكومــة الجديــدة وحركــة تحريــر جنــوب الســودان برئاســة الســيد جوزيــف لاغــو الــذي كان يخــوض حربــا في الجنــوب. وأدت الاتصــالات إلي 
عقــد بعــض الاجتماعــات الســرية و المفاوضــات بيــن الطرفيــن. لقــد تمــت هذه المفاوضــات التي بدأت في شــباط / فبراير ١٩٧٢ فــي اديس ابابا

٢٤ ومن أمثلة لهذه المواثق و القرارات:  ميثاق الامم المتحدة ١٩٤٥، الاعلان العالمي لحقوق الانسان ١٩٤٨ ، معاهدة الباسفيك ١٩٥٢، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و 
السياسي١٩٦٦، و العهد الدولي للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية ١٩٦٦ ، الاعلان الخاص بمبادئ القانون الدولي الخاصة بالعلاقات الودية و التعاون بين الدول وفقاَ للقانون الدولي 
لعام ١٩٧٠، الاعلان الصادر عن المؤتمر العالمي لحقوق الانسان في فيينا ١٩٩٣ ، و مجموعة من قرارات الجمعية العامة: قرار مرقم ١٥١٤ XV)) بتاريخ ١٤ كانون الاول ١٩٦٠، قرار 

مرقم (٢٦٢٥)  و (٢٦٢١) لعام ١٩٧٠،  قرار مرقم ٨٤/٥١ لعام ١٩٩٦،  و كذلك قرار مرقم ١١٣/٥٢ لعام ١٩٩٧، وايضا قرار مرقم ١٣٤/٥٣ لعام ١٩٩٨
٢٥  - في اطار التعليقات التي قدمت عام 1963 علي المادة (37) من مشروع قانون المعاهدات فيينا 1969، اشارت لجنة القانون الدولي الي أن مبدا تقرير المصير يمكن أن يذكر كمثال 
«للقواعد الآمرة. فضلاَ عن ذلك، ووفقا للتعليق علي المادة (40) من مواد لجنة القانون الدولي المتعلقة بمسؤولية الدول في أعمال دورتها الثالثة والخمسين (23 نيسان - 1 حزيران  و 2 

Jure Vidmar “Ex- تموز - 10 آب لعام 2001)، فإن حظر الاستخدام غير المشروع للقوة، وحق تقرير المصير، وحظر التمييز العنصري، هي من بين قواعد القانون الآمرة. إنظر
plaining the legal effects of recognition” (2012) International & Comparative Law Quarterly 61(2) 383

د. زكي البحيري،  مشكلة جنوب السودان بين الميراث التاريخي و التطورات السياسية ١٩٥٥-٢٠١١ ، مركز ركائز المعرفة للدراسات و البحوث، قاهرة، خرطوم، ٢٠١٠ ص ٩ ()٢٦
٢٧ د. محمود وهيب السيد، جنوب السودان واقع يدعم أزمة و يفرض حلاَ ، مجلة العلوم الاجتماعية،  مجلس النشر العلمي – جامعة الكويت، ٢٠٠٤، العدد ٤، المجلد ٣٢، ص ٨٣١

٢٨()  د. بدرحسن شافعي، التطور التأريخي للصراع بين شمال و جنوب السودان ، مجلة السياسة الدولية، العدد ١٨٣، ٢٠١١، مركز الاهرام للدراسات الاستراتيجية ، القاهرة ، ص ١٧٤ .
٢٩()  هاني رسلان ، جنوب السودان و حق تقرير المصير: المسار و التداعيات، مجلة السياسة الدولية، العدد ١٥٠، المجلد ٣٧، ٢٠٠٢، ص ٢٣٦ .

٣٠()  محمد عثمان حبيب الله ، التطورات السياسية في السودان منذ أربعين عاماَ ، مجلة السياسة الدولية ، العدد 161، 2005، مركز الاهرام للدراسات الاستراتيجية ، القاهرة ، ص 271 .
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١٥٦

  بوســاطة مجلــس الكنائــس العالمــي والحكومــة الاثيوبيــة. وبعد مفاوضات مطولة وقع الطرفان في ١٢ / آذار ١٩٧٢، اتفاق أديس أبابا بشــأن 
مشــكلة جنــوب الســودان الــذي وضــع حــدأ للحــرب الاهليــة و أعطــي للإقليم الجنوبــي حكماَ ذاتياَ واســع الصلاحيات فــي اطار الســودان الموحد.
 يتألــف الاتفــاق مــن القانــون الأساســي لتنظيــم الحكــم الذاتــي الإقليمــي فــي مقاطعــات جنــوب الســودان الثــلاث، التــي كانــت تســمي «المنطقــة 
الجنوبيــة»، وخمســة بروتوكــولات أو فصول، وهي: (١)مســالة العفــو العام والترتيبات القضائية، (٢) الترتيبــات الإدارية للفترة الانتقالية إلي 
حيــن إنشــاء مؤسســات الحكــم الذاتــي الإقليمــي المشــار إليهــا في القانــون الأساســي ، (٣) ترتيبات وقــف إطلاق النــار؛ (٤) الترتيبــات المؤقتة 
المتعلقة بالقوات المســلحة؛ ‹٥) إعادة التوطين وإعادة التأهيل للاجئي جنوب الســودان(٣١). وهكذا وبعد ســبعة عشــر عاما من  القتل والدمار 
ــن  ــم م ــي الرغ ــن، عل ــم الجنوبيي ــا لمعظ ــك مرضي ــة. وكان ذل ــف المحلي ــؤون و الوظائ ــع الش ــي جمي ــة عل ــلطة الكامل ــوب الس ــي للجن أعط
وجــود آراء وتوجهــات مخالفــة. واســتمر الوضــع هادئــأ فــي الجنــوب مــا يقــارب عشــر ســنوات إلا أن الحــرب الاهليــة اندلعــت مــن جديــد 
ــر الســودان،  ــش الســوداني) ولادة الجيــش الشــعبي لتحري ــي الجي ــذي كان ضابطــا ف ــق (ال ــن الســيد جــون قرن ــث أعل ــي عــام ١٩٨٣ حي ف
مــع الحركــة الشــعبية لتحريرالســودان كجنــاح سياســي لهــا وبــرز كزعيــم لكليهمــا. وكان ذلــك نتيجــة لقيــام الرئيــس نميــري بتقســيم جنــوب 
الســودان الــي ثلاثــة اقاليــم و اعلانــه عــن تطبيــق الشــريعة الاســلامية فــي الســودان و ذلــك فــي ســبتمر ١٩٨٣ و هــو مــا عــرف بقوانيــن 
Sudan ســبتمبر(٣٢). واســتمرت الحــروب الاهليــة خــلال أعــوام ١٩٨٠-١٩٩٠ بيــن حكومــة الســودان و الحركــة الشــعبية لتحريــر الســودان
ــم (٣٣) . ــوب الســودان ضمــن جــدول أعماله ــوا مســألة اســتقلال جن ــن و وضع ــوار آخري People’s Liberation Movement ) ( و ث

 
وعلــي الرغــم مــن تصاعــد الحــرب، إلا أن الاتصــالات والاجتماعــات الســرية والمفتوحــة بيــن حكومــة الجبهــة  الوطنيــة والحركــة  الشــعبية 
إســتمرت لتحريــر الســودان.  وقــدم عــدد مــن المبــادرات مــن قبــل الــدول المجــاورة للســودان وبعــض المنظمــات الإقليميــة والدوليــة للوســاطة 
مــن اجــل انهــاء الحــرب و تســوية النــزاع بيــن الاطــراف المتحاربــة فــي الشــمال و الجنــوب، حيــث اســتمرت المحــاولات لســنوات ثــم تــم 
ــة الشــعبية  ــة الســودان و الحرك ــان ( حكوم ــي أن توصــل الطرف ــات و مفاوضــات الســلام خــلال عــام ٢٠٠٠، ال ــن محادث ــد م اجــراء العدي
لتحريــر الســودان) فــي تمــوز ٢٠٠٢ الــي التوقيــع علــي برتوكــول ماشــكوس الــذي عــزز التقــارب بيــن الجانبيــن أثــر اتفاقهمــا علــي قضيتيــن 
أساســيتين و همــا : ١) منــح جنــوب الســودان حــق تقريــر المصيــر بعــد مــدة انتقاليــة أمدهــا ســت ســنوات يجــري بعدهــا اســتفتاء شــعبي 
حــول ذلــك. ٢) الاتفــاق علــي اطــار دســتوري خــاص يجمــع العلاقــة بيــن الدولــة و اقليــم الجنــوب. حيــث وضــع هــذا البرتوكــول الاســاس الــذي 
بنيــت عليــه اتفاقيــة الســلام الشــامل و الــذي عــرف فيمــا بعــد بـــ (إتفــاق نيفاشــا). وبعــد مفاوضــات مطولــة ومعقــدة امتــدت نحــو ثــلاث ســنوات 
ــة الشــعبية  ــة الســودان والحرك ــة جمهوري ــت حكوم ــا، وقع ــة كيني ــة وحكوم ــة بالتنمي ــة المعني ــة الدولي ــة الحكومي ــة الهيئ ــا، برعاي ــي كيني ف
لتحريــر الســودان / الجيــش الشــعبي لتحريــر الســودان، فــي ٩ كانــون الثانــي  ٢٠٠٥، اتفــاق الســلام الشــامل وأدرج عــدد مــن البروتوكــولات 
والاتفاقــات المنفصلــة(٣٤). والتــي تتكــون مــن ســتة فصــول لحســم المشــاكل الكثيــرة العالقــة بيــن الطرفيــن، حيــث يشــيرالجزء الثانــي مــن 
الفصــل الاول لهــذه الاتفاقيــة الــي وجــود فتــرة ماقبــل الفتــرة الانتقاليــة مدتهــا ســتة أشــهر و خــلال هــذه الفتــرة تم انشــاء المؤسســات و الآليات 
المنصــوص عليهــا فــي هــذه الاتفافيــة و محاولــة كســب الدعــم و المســاعدات الدوليــة و الاقليميــة و وضــع اطــار دســتوري لهــذه الاتفاقيــة،

 وتأتــي بعدهــا فتــرة انتفاليــة مدتهــا ايضــا ســتة أشــهر. امــا الجــزء الخامــس لهــذه الاتفاقيــة فخصــص لحــق تقريــر المصيــر حيــث 
بموجبــه اقــر حــق الجنــوب فــي تقريــر المصيــر بيــن خيــار الانفصــال او البقــاء تحــت الســيادة الســودانية وذلــك مــن خــلال اجــراء 
ــر ان  ــي آخ ــلاد. بمعن ــت للب ــتور المؤق ــع الدس ــاورات لوض ــك المش ــد ذل ــدأ بع ــنوات لتب ــت س ــا س ــة مدته ــدة انتقالي ــد م ــعبي بع اســتفتاء ش
اتفاقيــة الســلام الشــامل هــي الصيغــة النهائيــة المطروحــة أمــام الجنوبييــن للإختيــار بيــن البقــاء فــي الوحــدة أو الانفصــال و انشــاء 
ــخ الســودان،  ــي تاري ــة الحاســمة ف ــامل الخط ــة الســلام الش ــرام اتفاقي ــر اب ــي. يعتب ــع الدول ــل المجتم ــن قب ــراف م ــه الاعت ــدة يلي ــة جدي دول
حيــث أنهــي اتفــاق الســلام الشــامل الحــرب الأهليــة المدمــرة التــي اســتمرت منــذ عــام ١٩٨٣ بعــد انهيــار «اتفــاق أديــس أبابــا». 
ــم  ــا ســت ســنوات. والأه ــة مدته ــرة انتقالي ــلال فت ــلاد خ ــن الب ــن م ــن جزأي ــروة بي ــيم الســلطة والث ــدة لتقس ــاكل سياســية جدي ــت هي ووضع
مــن ذلــك، اعترفــت ســلطة الائتــلاف المؤقتــة لأول مــرة بحــق شــعب جنــوب الســودان فــي تقريــر المصيــر مــع خيــار الانفصــال. 

تمــوز 2005،   6 فــي  اعتمــد  الــذي  الســودان  لجمهوريــة  المؤقــت  الوطنــي  الدســتور  علــي  الاتفاقيــة  هــذه  أحــكام  انعكســت  وقــد   
بعــد ســتة أشــهر مــن إبــرام اتفاقيــة الســلام الشــامل. مؤلفــاَ مــن ديباجــة و (288)مــادة موزعــة علــي (16) بابــاَ، و نظــراَ لأهميــة 
ــر. و  ــادس عش ــاب الس ــو الب ــره و ه ــر مصي ــي تقري ــودان ف ــوب الس ــق جن ــتقلاَ لح ــاَ مس ــتور باب ــص الدس ــد خص ــر فق ــر المصي ــق تقري ح
المرحلــة  الســودان فــي تقريــر مصيرهــم مــن خــلال الاســتفتاء الشــعبي بعــد نهايــة  الدســتور الحــق لأهالــي جنــوب  أعطــي هــذا 
الانتقاليــة كمــا جــاء فــي المــادة (219) مــن الدســتور علــي أن يكــون لمواطنــي جنــوب الســودان الحــق فــي تقريــر المصيــر مــن 

٣١() اتفاق أديس أبابا بشأن مشكلة جنوب السودان، حكومة جمهورية السودان الديمقراطية - حركة تحرير السودان، 27 فبراير 1972 .
٣٢)( Jan Aro Hessbruegge, “Customary Law and Authority in A State Under Construction: The Case of South Sudan” (٢٠١٢) African Journal of 
Legal Studies ٥ (٣) ٣٠٢ .
٣٣)( Redie Bereketeab, Self-Determination and Secession in Africa: The Post-Colonial State( Routledge: London ٢٠١٤) at page ٨٣ .

٣٤()  وهذه الاتفاقيات هي: بروتوكول ماشاكوس (20 تموز 2002)، والبروتوكول المتعلق بتقاسم  السلطة» (26 مايو 2004)،  واتفاق تقاسم الثروات (7 يناير 2004)، وبروتوكول حل 
النزاع في منطقة أبيي (26 مايو / أيار 2004)، وبروتوكول حل النزاع في جنوب كردفان والنيل الأزرق (26 مايو 2004)، اتفاق بشأن «الترتيبات الأمنية» (25 أيلول/سبتمبر ، 2003)، 

واتفاق وقف إطلاق النار الدائم وطرائق تنفيذ الترتيبات الأمنية (ديسمبير 31، 2004) 
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البرلمــان  أقــر   2009 لعــام  الاول  كانــون  اواخــر  وفــي  المســتقبل(35).  فــي  السياســي  مركزهــم  لتحديــد  الشــعبي  الاســتفتاء  خــلال 
الســوداني قانــون الاســتفتاء علــي تقريــر مصيــر الجنــوب و منــح القانــون الجديــد مواطنــي جنــوب الســودان حــق التصويــت علــي 
ــت نســبة ( 50% +  ــان احتمــال الانفصــال مشــروط بتصوي ــتفتاء ف ــون الاس ــه(36). ووفقــاَ لقان ــه ضمن ــال عــن الســودان او بقائ الانفص
ــتفتاء  ــي الاس ــاركين ف ــبة المش ــل نس ــرط ألا تق ــذاَ بش ــاَ و ناف ــون  قانوني ــه الجنوبي ــوت علي ــا يص ــار م ــك لإعتب ــار وذل ــك الخي ــي ذل 1 ) عل
عــن %60 مــن المســجلين علــي اللوائــح، أي الذيــن يحــق لهــم التصويــت. و فــي نيســان عــام 2010 أجــري أول إنتخابــات رئاســية 
ــة  ــات و بمراقب ــة الســودانية للانتخاب ــة القومي ــاق الســلام الشــامل تحــت اشــراف المفوضي ــذ اتف ــار تنفي ــي اط ــي الســودان ف ــة ف و برلماني
دوليــة كمنظمــة الامــم المتحــدة و الاتحــاد الاوروبــي. حيــث فــاز ســلفاكير ميارديــت زعيــم الحركــة الشــعبية برئاســة اقليــم الجنــوب.

و أجري في 9 كانون الثاني عام 2011 الاستفتاء المتفق عليه بموجب اتفاقية السلام الشامل، حيث شارك شعب جنوب السودان فيه من أجل 
تقرير مصيره، و اختار الشــعب الجنوبي بأغلبية ســاحقة تزيد علي (98 %) الانفصال عن دولتهم الاصل (الســودان) و انشــاء دولة مســتقلة 
تدويــل التطــورات، وأنشــأت مؤسســات موازيــة لجمهوريــة كوســوفو المفترضــة. وفــي الوقــت نفســه، اســتمر الاضطهــاد و الظلــم 
الــذي كانــت تمارســه القــوات الصربيــة ضــد ألبــان كوســوفو - عــن طريــق تدابيــر مباشــرة وغيــر مباشــرة - فــي محاولــة لتغييــر 
الصــورة الديمغرافيــة لكوســوفو. وتشــمل هــذه التدابيــر إداريــا منــع ســكان ألبــان كوســوفو مــن حيــازة الممتلــكات وسياســة توطيــن 
ــة  ــات الرعاي ــي خدم ــق الحصــول عل ــد أعي ــك)37(، وق ــا والبوســنة والهرس ــي كرواتي ــق الصــراع ف ــن مناط ــن م ــن الصــرب القادمي اللاجئي
ــان  ــرض الألب ــدة، تع ــم المتح ــع للأم ــان التاب ــوق الإنس ــامي لحق ــوض الس ــب المف ــظ مكت ــا لاح ــن.   وكم ــان العرقيي ــكان الالب ــة للس الصحي
ــة  ــالات التشــريعية والإداري ــي المج ــذت ف ــة اتخ ــر تمييزي ــمل تدابي ــي تش ــانية الأساســية، الت ــم الإنس ــي لحقوقه ــكار منهج الكوســوفيون لان
الألبانيــة. اللغــة  اســتخدام  وحظــر  العامــة،  المؤسســات  مــن  والفصــل   ، والتعســفية  والاعتقــالات  العنــف  وأعمــال  والقضائيــة،  

وفــي عــام 1997 اندلعــت اشــتباكات مســلحة بيــن جيــش تحريــر كوســوفو و القــوات الصربيــة، حيــث اتســعت هــذه الاشــتباكات المســلحة ممــا 
أدي الــي قتــل الآلاف مــن الاشــخاص و تهجيــر معظــم ســكان كوســوفو، حيــث زادت خطــورة الوضــع فــي الاقليــم بشــكل أصبــح التدخــل الدولــي 
امــراَ ضروريــا)38(. عــلاوة علــي ذلــك، ان انهيــار الوضــع السياســي و الانســاني خاصــة بانتهــاكات حقــوق الانســان و القوانيــن الدوليــة فــي 
كوســوفو خــلال عــام 1998 ادي الــي تدخــل منظمــة الامــن و التعــاون فــي أوروبــا بمســاعدة منظمــة الامــم المتحــدة و ذلــك مــن أجــل تهدئــة 
التوتــر بيــن صربيــا و البــان كوســوفو، و فــي اطــار ذلــك اتخــذ مجلــس الامــن جملــة مــن القــرارات بالأرقــام (1160، 1199، 1203) وذلــك 
وفقــاَ للفصــل الســابع مــن الميثــاق خــلال العاميــن 1998و 1999، ودعــت هــذه القــرارات إلــي إيجــاد حــل سياســي لقضيــة كوســوفو)39(؛ 
وأدان العنــف المســتخدم مــن قبــل أجهــزة جمهوريــة يوغوســلافيا الاتحاديــة، فضــلا عــن أعمــال العنــف التــي يقــوم بهــا ألبــان كوســوفو)40(.

رغــم اســتمرار العنــف فــي كوســوفو، بــدأت المفاوضــات بيــن جمهوريــة يوغوســلافيا الاتحاديــة و ألبــان كوســوفو فــي قصــر رامبوييــه الــذي 
يبعــد 50 كــم مــن باريــس بهــدف التوصــل إلــي تســوية سياســية. وفــي 23 شــباط 1999 أبرمــت اتفاقــات رامبوييــه بشــأن الاتفــاق المؤقــت 
للســلم والحكــم الذاتــي فــي كوســوفو)41(.حيث نصــت الاتفاقيــة علــي الحكــم الذاتــي الديمقراطــي المؤقت لكوســوفو داخل يوغوســلافيا، وإنشــاء 
آليــة لتســوية نهائيــة بعــد ثــلاث ســنوات، تأخــذ فــي الاعتبــار إرادة الشــعب ، وان القــوات الصربيــة ستنســحب مــن كوســوفو وتحــل محلهــا قــوة 
أمــن دوليــة. ووقــع هــذه الاتفاقيــات ممثلــو ألبــان كوســوفو فــي 18 مــارس 1999 بينمــا رفضــت جمهوريــة يوغوســلافيا الاتحاديــة وصربيــا 
التوقيــع. وبعــد هــذا الرفــض بــدأ حلــف شــمالي الاطلســي العمليــات العســكرية ضــد جمهوريــة يوغوســلافيا الاتحاديــة فــي 24 آذار 1999.   
 وقــد ترأســت الولايــات المتحــدة الامريكيــة هــذه العمليات حيث شــنت هجمات جوية و بحرية مكثفة علي يوغســلافيا لمدة تســعة و ســبعين يوماَ 
. ونتيجــة للمبــادرات الاوروبيــة و الدوليــة مــن ضمنهــا روســيا و الصيــن تــم التوصــل الــي اتفاق بشــان وقــف العنــف(42) ، وهو الاتفــاق التقني 
العســكري التــي تــم توقيعــه فــي كومانوفــو، بمقدونيــا(43). وأكــد الاتفــاق علــي» انتشــار الوجــود المدنــي والأمنــي الدولــي فــي كوســوفو تحــت 
رعايــة الأمــم المتحــدة و اشــار الــي إلــي أن مجلس الأمن  علي اســتعداد لاتخاذ قرار بشــأن هذا الوجــود(44). ثم صدر قرار مجلــس الامن المرقم 
1244 فــي 10 حزيــران 1999  بموجــب الفصــل الســابع مــن ميثــاق الأمــم المتحــدة فــي 10 حزيــران 1999، ونــص علــي انه «يجــب ان  تضع 
جمهوريــة يوغوســلافيا الاتحاديــة حــدا لنهايــة العنــف والقمــع فــي كوســوفو، وأن تبــدأ بالانســحاب التدريجــي لجميــع قواتها العســكرية و شــبه 

٣٥) ) المادة (٢١٩) من دستور جمهورية السودان الفيدرالي ٢٠٠٥ .
٣٦) ) المادة (٦) من قانون استفتاء جنوب سودان ٢٠٠٩.

٣٧)( Noel Malcolm, Kosovo: A short history ( New York university press ١٩٩٩) at page ٣٤٩.
٣٨()  د. احمد داود حميد العساوي، استقلال كوسوفو: التحول الجيبوستراتيجي في السياسة الدولية ، مجلة جامعة الانبار للعلوم الانسانية، العدد الاول ، ٢٠١١، ص ٦٨ .

٣٩()قرار مجلس الامن المرقم ١١٦٠ في ٣١ مارس ١٩٩٨ .
٤٠() قرار مجلس الامن المرقم ١١٩٩ في ٢٣ ايلول ١٩٩٨ .

٤١)( Eric Herring, «From Rambouillet to the Kosovo Accords: NATO›s War Against Serbia and Its Aftermath» (٢٠٠٠) International Journal of        
Human Rights ٤(٣) at page ٢٢٥ .

٤٢()  طالب حسين حافظ، استقلال كوسوفو و نهاية الصراع في يوغسلافيا، مجلة كلية الاداب، العدد 98، جامعة بغداد، 2011، ص 86 .
٤٣()  الاتفاق التقني العسكري بين قوة الأمن الدولية (  KFOR) وحكومتي جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية وجمهورية صربيا في ٩ حزيران ١٩٩٩.

٤٤() المادة (١) الفقرة (١) من الاتفاق التقني العسكري بين قوة الأمن الدولية (  KFOR) وحكومتي جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية وجمهورية صربيا في ٩ حزيران ١٩٩٩.



February 2018
                                                                 Vol. (2) Issue (1)       

  
  

 
                

١٥٨

أذن   ، المذكــور  القــرار  وبموجــب  ســريع(45)،  زمنــي  لجــدول  وفقــا  وذلــك  كوســوفو  مــن  الشــرطة  وقــوات  العســكرية 
لــلادارة  المتحــدة  الامــم  بعثــة  وهــو  كوســوفو  فــي  الدولــي  المدنــي  الوجــود  بنشــر  يقــوم  بــان   » العــام  للأميــن  الأمــن  مجلــس 
كبيــرة  بدرجــة  يتمتــع  ان  ظلهــا  فــي  يســتطيع  الــذي  كوســوفو  لشــعب  مؤقتــة  إدارة  توفيــر  أجــل  مــن  كوســوفو  فــي  الانتقاليــة 
. الوجــود(46)  هــذا  تنفيــذ  يتولــي  خــاص  ممثــل  وتعييــن   ، الاتحاديــة»  يوغوســلافيا  جمهوريــة  داخــل  الذاتــي  الحكــم  مــن 
فضــلاً عــن هــذا، عيــن الأميــن العــام للأمــم المتحــدة الرئيس الفنلندي الســابق مارتي أهتيســاري بتاريخ 14 تشــرين الثاني عــام 2005 ، مبعوثا 
خاصــا لعمليــة تحديــد مركــز كوســوفو فــي المســتقبل. وبعــد أكثــر مــن عــام مــن المفاوضــات غيــر المنتجــة وجه الأميــن العــام تقرير أهتيســاري 
عــن مركــز كوســوفو فــي المســتقبل إلــي رئيــس مجلــس الأمــن فــي 26 مــارس / آذار 2007 بعنــوان ”تقريــر المبعــوث الخــاص للأميــن العــام 
حــول الوضــع المســتقبلي لكوســوفو و المســمي  بـــ (خطــة أهتيســاري)، الــذي أوصــي فيــه باســتقلال كوســوفو تحت اشــراف المجتمــع الدولي.

 واشــار المبعــوث الخــاص اهتيســاري الــي ان ”الطرفيــن اكــدا مجــددا مواقفهمــا القاطعــة والمعارضــة تمامــا: حيــث رفــض ممثلــو الصــرب كل 
شــكل مــن أشــكال الاســتقلال لكوســوفو، واقترحــوا بــدلاً مــن ذلــك الحكــم الذاتــي تحت ســيادة صربيــا، بينما لــن تقبل كوســوفو أي شــيء أقل من 
الاســتقلال(47). وعلــي الرغــم مــن التحذيــرات الاوليــة التــي وجههــا الاتحــاد الاوربــي لزعمــاء كوســوفو ضد اعلان الاســتقلال من جانــب واحد، 
فــان مســؤولي الولايــات المتحــدة والاتحــاد الاوربــي ســرعان مــا اعربوا عن اســتعدادهم العام للاعتــراف بكوســوفو كدولة مســتقلة. وفي نهاية 
المطــاف، أعلنــت كوســوفو اســتقلالها فــي 17 فبرايــر 2008 و انفصالهــا بشــكل نهائــي عن صربيــا ، و رحبت بدعــم المجتمع الدولي المســتمر 
للتنميــة الديمقراطيــة فــي كوســوفو مــن خــلال الوجــود الدولــي. واعتمــدت جمعيــة كوســوفو أيضــا دســتورا جديــدا يتضمــن إنشــاء مؤسســات 
كوســوفو، كمــا تضمنــت أحكامــا تحافــظ علــي الأســبقية لخطــة أهتيســاري والســلطة العليــا ومركــز الوجــود المدنــي والعســكري الدولــي(48). 

وبالرغــم مــن رفــض هــذا الاعــلان مــن قبــل الحكومــة الصربيــة المركزيــة وبعض الــدول الاخــري مثل روســيا ولكن اعتــرف معظــم دول الاتحاد 
الأوروبــي، وكذلــك الولايــات المتحــدة الأمريكيــة باســتقلال كوســوفو، لذلــك فــان  الاعتــراف بكوســوفو من قبل العديــد من الدول يمكن أن يفســر 
علــي أنــه دليــل  بــان اســتقلال كوســوفومن جانــب واحــد ليــس نتيجــة لحالــة غيــر مشــروعة. بمعنــي آخــر، ان الانفصــال العلاجــي غيــر محظور 
بموجــب القانــون الدولــي. إلا ان فرصــة نجــاح نظريــة الانفصــال العلاجــي تتوقف الــي حد ما علي مدي حصــول الكيان المنفصــل علي الاعتراف 
الدولــي، والعامــل الرئيســي فــي هــذه الحالــة يمكــن أن يكــون الدعــم القــوي مــن قبــل دول حلفــاء لهــذا الكيــان و ذلــك مــن خــلال الاعتــراف. 

ومــن جهــة أخــري يمكــن التعــرف علــي نظريــة الانفصــال العلاجــي فــي كوســوفو بيــن عامــي 1989 و 1999، عندمــا ألغــت صربيــا موضوعيا 
الحكــم الذاتــي فــي كوســوفو وتعرضــت كوســوفو- الألبــان إلــي الحرمــان لحقوقهم الأساســية، بما فــي ذلك التمييــز العنصري، والطــرد الجماعي 
للألبان من الوظائف العامة، والمؤسســات التجارية، والتدخل في القضاء والاعتقال التعســفي والســجن والتعذيب وســوء المعاملة و اســتخدام 
القــوة. و ان الاعتــراف باســتقلال كوســوفو يعتبــر بمثابــة دعــم للحجــة القائلــة  بــان الانفصــال العلاجــي يمكــن أن يــؤدي إلــي اعتــراف قانونــي 
وإقامــة الدولــة بموجــب القانــون الدولــي. حيت قام  شــعب كوســوفو بممارســة حقه في تقرير المصيــر الخارجي داخل إقليم معيــن بعد أن جردت 
مــن اســتقلاله الذاتــي. وعــلاوة علــي ذلــك، يمكــن النظــر إلــي الانتهــاكات الجســيمة لحقوق الإنســان فــي كوســوفو فــي 1999-1998 كمانع من 
ايجــاد حــل متفــق عليــه داخــل حــدود صربيــا، وهــذه الظــروف يبدو أنهــا تلبي المتطلبــات التــي أثارها أنصــار نظرية الانفصــال العلاجــي. بعبارة 
اخــري، ان الانتهــاكات الجســيمة لحقــوق الإنســان فــي كوســوفو جعلــت تطبيــق نظريــة الانفصــال العلاجــي مبــررة. وهكــذا تم انضمام كوســوفو 
إلــي الحــالات الاخــري مــن الاســتقلال كبنغلاديــش واريتريــا فــي دعــم لوجــود الممارســات الدوليــة  بشــان الســماح بنظريــة الانفصــال العلاجــي.

ــوفو  ــتقلال كوس ــلان اس ــا اذا كان اع ــول م ــام 2010 ح ــة ع ــدل الدولي ــة الع ــاري لمحمكم ــرأي الاستش ــق بال ــا يتعل ــك، وفيم ــي ذل ــف ال أض
ــان ”إعــلان  ــة ب ــي عــام 1999، رأت المحكم ــم  1244 ف ــن المرق ــس الأم ــرار مجل ــام أو بموجــب ق ــي الع ــون الدول محظــوراَ بموجــب القان
اســتقلال“ كوســوفو لــم ينتهــك القانــون الدولــي، لأن القانــون الدولــي لا يتضمــن اي  حظــر معمــول  لإعــلان الاســتقلال(49). و يمكــن 
ــم  ــة ل ــن الواضــح أن المحكم ــدة أســباب: اولا م ــك لع ــة الانفصــال العلاجــي و ذل ــاً بالنســبة لنظري ــراً هام ــر ام ــراي يعتب ــذا ال ــان ه ــول ب الق
تغلــق الأبــواب للانفصــال العلاجــي ولا تنكــر وجــوده فــي الواقــع باعتبــاره قاعــدة عرفيــة إقليميــة. حيــث تــم دعــم هــذه النظريــة بشــكل غيــر 
مباشــر مــن قبــل المحمكــة مــن خــلال تاكيدهــا علــي ان نطــاق مبــدأ الســلامة الإقليميــة يقتصــر فــي مجــال العلاقــات بيــن الــدول فقــط. ممــا 
ــول قضــاة  ــا قب ــي الانفصــال لشــعب مــا. ثاني ــة امــام ممارســة الحــق ف ــر عرقل ــذي يعتب ــدأ ال ــان المحكمــة قامــت باســتبعاد هــذا المب ــي ب يعن
محكمــة العــدل الدوليــة (A. A. Canado Trindade and A. A. Yusuf) لحــق تقريــر المصيــر الخارجــي عندمــا يتعــرض شــعب 
ــا فــإن المواقــف الكتابيــة والشــفوية  ــة الأصــل.  ثالث مــا للقمــع وللجرائــم ضــد الإنســانية، والاضطهــاد والتمييــز والاســتبداد مــن قبــل الدول
ــي  ــو الانفصــال العلاج ــدول نح ــن ال ــي م ــرأي القانون ــي ال ــدل عل ــة ت ــدل الدولي ــة الع ــي محكم ــلال الإجــراءات ف ــت خ ــي قدم ــدول الت ــن ال م

٤٥()   الملحق 2 الفقرة 5 من القرار المرقم 1244 الصادر من قبل مجلس الامن في 10 حزيران 1999 .
.UNMIK Regulation 1999/ I , On the Authority of the Interim Administrative in Kosovo, 25 July 1999 Section 2, available at  www انظر   ()٤٦
unmikonline.org/regulations/1999/re99-01. Last visited 24/4/2017
٤٧)(   The Ahtisaari Plan,  U.N. Doc. S/١٦٨/٢٠٠٧ (Mar. ٢٦, ٢٠٠٧).
.المواد 143، 146،147، 153، 161 من دستور جمهورية كوسوفو، 2008  ()٤٨
٤٩)( In Accordance with International Law of the Unilateral Declaration of Independence respect of Kosovo, Dvisory Opionon, ICJ Reports, 
2010, p.84 .
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العلاجــي. الانفصــال  فــي  الحــق  وجــود  تســتبعد  لــم  أو  الحــق  بهــذا  منهــا   (50)17 اعترفــت  دولــة   43 ضمــن  ومــن   .
 وينبغي أن نســتنتج من خلال قضية كوســوفو بأنه لا يجوز لأي حكومة أن تختبئ وراء درع الســيادة عندما ترتكب انتهاكات جســيمة لحقوق 
الإنســان، و تســتبعد جــزءا مــن ســكانها مــن المشــاركة الفعالــة في الحكومــة و تنكر الحكــم الذاتي. حيث ان إعلان اســتقلال كوســوفو يمثل حالة 
رائعــة فــي القانــون الدولــي، لانــه يطرح أســئلة مهمة فيما يتعلق بالمفهــوم الحديث للنظريــات القانونية الدولية للانفصــال، واقامة دولة جديدة، 
والاعتــراف بهــا. عــلاوة علــي ذلك، فإنه يتحدي فقهاء القانــون الدولي لقبول وتاكيد نظريات جديدة كمبرر للانفصال العلاجي عن دولته الاصل.

خاتمة

بعد الانتهاء من دراسة موضوع البحث فان من الضروري الاشارة الي جملة من الاستنتاجات والتوصيات، نلخصها علي الوجه الآتي:
 

اولاً : الاستنتاجات

   1- ان السيادة المكتسبة هي نهج محايد يسعي إلي إنهاء الصراعات عن طريق إعادة بناء الأمن وتعزيز الديمقراطية وبناء المؤسسات 
في المناطق التي تكثر فيها الحروب. وبوصفها نهجا لتسوية النزاعات، تطورت السيادة المكتسبة باعتبارها عملية مرنة بطبيعتها تنفذ علي 

مدي فترة زمنية متغيرة.
2- حقق نهج السيادة المكتسبة اندفاعاً قوياً نتيجة لفائدته العملية بالنسبة لأولئك المشاركين في صنع السلام وتسوية الصراعات. غير أن 

الدبلوماسيين والزعماء يجدون أحيانا صعوبة في مكافحة فكرة أن السيادة المكتسبة ستقوض النظام العالمي عن طريق خلق مستويات 
جديدة لاقامة الدولة. 

 3- تطورنهج السيادة المكتسبة بشكل طبيعي في إطار عملية السلام باعتباره نهجا متعدد المراحل لمعالجة مسألة الوضع السياسي النهائي 
للكيان الفرعي الذي يناضل من أجل نيل الاستقلال في اطار ممارسة حق تقرير المصير.

   4- فيما يتعلق بنظرية الانفصال العلاجي كمذهب في القانون الدولي لمطالبة بالاستقلال يمكن الاستنتاج بان حق الشعوب في خيار 
الانفصال تطبيقاً لنظرية الانفصال العلاجي و استنادأ الي مفهوم الاضطهاد يكون أساساَ صالحاَ لتبرير ممارسة حق تقرير المصير و 

الانفصال عن الدولة الأصل كلما كان جزء من سكان الدولة يتعرضون للاضطهاد و الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان من قبل السلطات 
المركزية داخل الدولة القائمة.

5- إذا كانت الحكومة في دولة ذات سيادة لا تمثل جميع سكانها، بحيث لم توفر المساواة في الاشتراك في عملية صنع القرارات السياسية 
والمؤسسات بسب العرق أو العقيدة أو اللون، عندئذ  يحق لهذه الجماعة المطالبة بالاستقلال و الانفصال عن الدولة الأصل كملاذ أخير.

6- من أجل أن تكون نظرية الانفصال العلاجي أكثر فعالية و مبرراً لممارسة حق تقرير المصير فإن أعضاء مجموعة الانفصال يجب ان 
يثبتوا بأنهم لايستطعون العيش في أمن و سلام ضمن الدولة الأصل و أنهم يتعرضون للانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان و يحرمون من 

التمثيل في السلطات الحكومية من قبل الاغلبية داخل الدولة القائمة.

ثانياً: التوصيات

1- يجب اقرار نهج السيادة المكتسبة في المواثيق و المعاهدات الدولية كوسيلة جديدة لممارسة حق تقرير المصير من قبل الشعوب لانه 
يهدف هذا النهج الي تسوية النزاعات الطويلة بين حق  تقرير المصير ومبدأ السيادة بشكل سلمي و دون ان يتهم المجتمع الدولي بالتدخل 
في الشؤون السيادية للدولة الاصل وذلك عن طريق انتقال تدريجي للسلطات و الوظائف السيادية من تلك الدولة الاصل الي الكيان الفرعي 

تحت اشراف دولي. 
2- نري ضرورة منح قدر كبير من التركيز علي الجهود العملية والنظرية لتحديد الظروف التي يمكن من خلالها تطبيق نهج السيادة 

المكتسبة ويجب علي القادة السياسيين والدبلوماسيين وممثلي الدول والكيانات الفرعية أن يعالجوا التوترات والارتباكات الناجمة عن 
الاحتكاك بين المفاهيم التقليدية للسيادة والاعتماد المتزايد علي السيادة المكتسبة في وقتنا الحاضر.

3- نقترح وجوب النص في ميثاق الامم المتحدة علي تثبيت طبيعة القواعد الآمرة لمبدأ حق تقرير المصير من أجل ممارسته بجميع الطرق 
و الاساليب المتاحة بما فيها الانفصال العلاجي من جانب واحد اذا كان الانفصال هو الملاذ الاخير حتي وان اقتضي ذلك استخدام القوة في 

اطار حق الدفاع الشرعي، ولاسيما بعد ان لم تجدي الطرق السلمية نفعاَ والتي غالباً ماتكون كذلك لان معظم حقوق الانسان تكتسب و لاتمنح 
خاصة فيما يتعلق بحق الشعوب في تقرير مصيرها.

4- الضغط علي منظمة الامم المتحدة من قبل قادة الشعوب في مختلف انحاء العالم، و التي لاتزال تكافح من اجل نيل الاستقلال في اطار 
ممارسة حق تقرير المصير، باصدار قرار بشان اقرار بنظرية الانفصال العلاجي في حالة حرمان شعب ما من الحق في المشاركة في 

عمليات صنع القرار داخل الدولة الأصل او في حالة ارتكاب الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان ضد افراد ذلك الشعب مادام لاتوجد في 
القانون الدولي قاعدة دولية تمنع حق الانفصال العلاجي عن دولة الاصل.  

٥٠()    وهذه الدول هي : ألمانيا، استونيا، ألبانيا، أيرلندا، هولندا، بولندا، سلوفينيا، سويسرا، فنلندا، الدنمارك، جزر المالديف، وكرواتيا، والاتحاد الروسي ورومانيا واستونيا وروسيا 
البيضاء، والمملكة الأردنية .
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